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في الطریق إلى قانون الإدارة المحلیة

• أغسطس 29, 2019 جمیل النمري � � 

لا یضاھي عدد الورشات التي عقدت حول قانون الانتخاب إلا عدد الورشات التي عقدت حول
اللامركزیة، ولا یضاھي تواضع المردود من قانون الانتخاب الاخیر الا تواضع المردود من قانون

اللامركزیة!  
یبدو أنھا استراتیجیة الھدر الوطني التي تعمل بكفاءة منقطعة النظیر للانشغال بجھد وطني كبیر

حول فكرة إصلاحیة نبیلة تنتھي إلى تشریع خال من الدسم، وھو ما حدث حرفیا في قانون
اللامركزیة الذي لم یحقق أغراضھ ونجمع الآن على حاجتة للتغییر، بل ان البعض یقترح العودة

نھائیا عنھ والغاءه.  
بالمناسبة ھذا یتكرر عندنا مع مؤسسات كثیرة، وأذكر مثالا نموذجیا شاركت فیھ ھو المجلس

الأعلى للإعلام وقد بقیت عضوا فیھ لست سنوات نصفھا ذھب في وضع استراتیجیات ودراسات
لمداراة غیاب اي دور حقیقي حتى اننا نحن اعضاء المجلس كنا نتساءل عن دوره وجدواه حتى

انتھى الأمر بحلھّ وإلغاء قانونھ.  
المھم فیما یتعلق بقانون اللامركزیة (أو مجالس المحافظات) یوجد توجھ الآن لتضمینھ مع قانون
البلدیات في قانون جدید تحت اسم الإدارة المحلیة وقد تم تغییر اسم وزارة البلدیات سلفا لتصبح
وزارة الادارة المحلیة ومن الواضح أن مجالس المحافظات ستتبع لھا بعد أن كانت تتبع لوزارة

الشؤون السیاسیة والبرلمانیة في صیغة غامضة غیر موضحة في القانون إلى جانب غیاب
الوضوح حول سلطات ھذا المجالس. وزاد الطین بلةّ تقاعس الحكومات في نقل او تفویض

الصلاحیات للادارة المحلیة (المجالس التنفیذیة ومدیریات الوزارات والمؤسسات في المحافظات)
فانتھینا إلى الدوران في حلقة مفرغة وھدرت ثلاث سنوات من تطبیق اللامركزیة دون ان تحقق

التجربة اي انجاز یمكن البناء علیھ والاستفادة سوى الدرس الوحید الماثل وھو ان المجالس
بصیغتھا الراھنة غیر مجدیة. 

آخر ما حرر في ھذا المجال ورشة عمل قدمت فیھا ثلاث سیناریوھات لتشكیل ھذه المجالس ھي 1
– الانتخاب المباشر للأعضاء جمیعا ودون أي اضافات بالتعیین على ان تكون نسبة الربع على
الأقل من النساء 2 – الانتخاب غیر المباشر لجمیع الأعضاء من خلال المؤسسات المحلیة مثل
البلدیات وغرف التجارة والصناعة والقطاعات الأخرى 3 – المناصفة بین الشكلین اي نصف

بالانتخاب المباشر . 
إذا تركنا كل الجوانب الأخرى وتوقفنا حول ھذا الجانب أقول سلفا إن أسوأ صیغة ھي الثالثة رغم
انھا تبدو كتسویة معقولة بین الصیغتین الأولى والثانیة. فلا معنى لھذه المزاوجة التي تخلق إرباكا
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وبلبلة في التمثیل والمرجعیات والادوار حین یكون للمنطقة ممثل (او اكثر) منتخب مباشرة من
الشعب لمجلس المحافظة وآخر منتخب ایضا مباشرة لمجلس المحافظة ولبلدیتھ اضافة إلى النوع
الثالث لتمثیل القطاعات. ھذه أسوأ صیغة تفتقر لأي معنى ومنطق ولا تلبي اي حاجة عملیة في

الممارسة. والصحیح ھو الابقاء على الانتخاب المباشر للاعضاء مع تعدیل الدوائر لیكون لكل بلدیة
او منطقة بلدیة ممثل واحد فقط منتخب مباشرة من دائرتھ إلى مجلس المحافظة أو الانتقال إلى

التمثیل غیر المباشر فیتشكل المجلس من رؤساء البلدیات و– أو المناطق البلدیة ورؤساء الھیئات
القطاعیة والمھنیة في المحافظة. وانا كنت مع ھذه الصیغة منذ البدایة لكن الحكومة كان لھا رأي

آخر في حینھ لخلق مناصب كثیرة اضافیة دون ان تعطیھا اي دور وسلطة حقیقیة.
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